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 
  الملخّص

من الثابت بموجب التشریعات الاجرائیة أنَّ أسالیب التقاضي واجراءاتھ محددة 
القانون، أذ لا أجراء قضائي بغیر نص ،فالقاضي المدني أو الجزائي على حد  بنص

سواء مقید بنصوص قانوني المرافعات المدنیة وأصول المحاكمات الجزائیة فیما یتعلق 
بنظر الدعوى القضائیة والفصل فیھا ومباشرة طرق الطعن في حكمھا. الا انھ من الثابت 

ن ما یصدر من القضاء العراقي من أحكام باتة أیضا وبموجب القانون الموضوعي أ
وبالذات القرارات التمییزیة التي تؤسس المبادئ القانونیة العامة یعد من المصادر 
التفسیریة للقانون التي تساھم بدرجة كبیرة في تطویر القانون وتحدیث النصوص 

یاتھ الیومیة. التشریعیة بما یلائم تنوع الحاجات الضروریة التي یحتاجھا الفرد في ح
وانطلاقا من التزام القاضي باتباع التفسیر المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشریع 
عند تطبیقھ سعى القضاء الى ابتداع طرق جدیدة للتقاضي تسھل على الخصوم فض 
المنازعات وحمایة حقوقھم، بحیث كانت تلك الطرق المستحدثة في اجراءات التقاضي 

یخص قواعد الاختصاص القضائي المكاني وحسب الثابت بموجب متنوعة منھا ما 
نصوص قانون المرافعات المدنیة لا تعد قواعد ھذا الاختصاص من النظام العام وبالتالي 
یمكن للخصوم الاتفاق على خلافھا ، الا ان محكمة التمییز ابتدعت مبدأ قانوني جدید من 

واعد الاختصاص المكاني المتعلقة بالدعوى خلال احد قرارتھا التمییزیة اعتبرت فیھ ان ق
العقاریة تعد من قواعد النظام العام التي لا یجوز مخالفتھا. أما فیما یتعلق في إقامة 
الدعوى القضائیة فقد ابتدع القضاء دعوى تجدید القوة التنفیذیة للحكم القضائي وھي 

لتنفیذیة بسبب مضي عبارة عن وسیلة قضائیة تجدد الحكم القضائي الذي سقطت قوتھ ا
المدة البالغة سبع سنوات من تاریخ اكتسابھ درجة البتات وھناك اسالیب جدیدة أوجدھا 
القضاء تتعلق في اجراءات اثبات وقائع الدعوى من اجل مواكبة التطور الالكتروني 
وتوفیر المعاییر الدولیة في اجراءات المحاكم مما یساھم في سرعة حسم الدعاوى فقد 

لس القضاء الاعلى على اعتماد الادلاء بالشھادة عن بعد باستخدام الوسائل وافق مج
الالكترونیة الفیدیو كونفرانس على ان یتم البدء بعمل ھذه التجربة في رئاسة محاكم 
استئناف كل من نینوى وبابل وذي قار والبصرة. واخیرا جاء القضاء بمبدأ جدید یتعلق 

أذ اجازت محكمة التمییز بموجب احد قراراتھا بقبول بطرق الطعن بالأحكام القضائیة ، 
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الطعن بالأحكام القضائیة الباتة المتعلقة بالحل والحرمة ، وبھذا جاءت محكمة التمییز 
بمبدأ قانوني جدید یجیز الطعن تمییزا بالأحكام الشرعیة المتعلقة بالحل والحرمة وان 

نون المرافعات المدنیة بان مدد اكتسبت درجة البتات ،وھذا على خلاف ما نص علیھ قا
الطعن ھي مدد زمنیة حتمیة یترتب على انقضائھا سقوط الحق بالطعن واكتساب الحكم 

  القضائي الدرجة القطعیة وبالتالي لا یجوز الطعن بالحكم القضائي البات.
: القضاء، الوصایة القضائیة، أسالیب التقاضي، الحِلّ والحرمة، القوة الكلمات المفتاحیة

  التنفیذیة للحكم. 
Summary 

It is established under procedural legislation that the methods and procedures of 
litigation are defined by the text of the law, as there is no judicial procedure without a 
text. The civil or criminal judge alike is restricted by the texts of the Code of Civil 
Procedure and the Procedures of Criminal Procedure with regard to examining and 
deciding on the lawsuit and initiating methods of appealing its ruling. However, it is also 
established, under substantive law, that the final rulings issued by the Iraqi judiciary, 
especially the discriminatory decisions that establish general legal principles, are 
considered among the interpretive sources of the law that contribute greatly to 
developing the law and updating legislative texts to suit the diversity of the necessary 
needs that the individual needs in his life. Daily. Based on the judge’s commitment to 
follow the evolving interpretation of the law and taking into account the wisdom of the 
legislation when applying it, the judiciary sought to invent new methods of litigation that 
facilitate the adversaries’ settlement of disputes and the protection of their rights. These 
new methods in litigation procedures were diverse, including those related to the rules of 
spatial jurisdiction and those established according to the provisions of the law. In civil 
proceedings, the rules of this jurisdiction are not part of the public order, and therefore 
the opponents can agree to the contrary. However, the Court of Cassation created a new 
legal principle through one of its discriminatory decisions in which it considered that the 
rules of spatial jurisdiction related to the real estate lawsuit are among the rules of the 
public order that may not be violated. As for filing a lawsuit, the judiciary has invented a 
lawsuit to renew the executive power of the judicial ruling, which is a judicial method 
that renews the judicial ruling whose executive power has fallen due to the passage of a 
period of seven years from the date on which it acquired the status of finality. There are 
new methods created by the judiciary related to the procedures for proving the facts of 
the case. In order to keep pace with electronic development and provide international 
standards in court procedures, which contributes to the speedy resolution of cases, the 
Supreme Judicial Council has approved the adoption of giving testimony remotely using 
electronic means of video conference, provided that this experiment is initiated in the 
presidency of the Courts of Appeal of Nineveh, Babylon, and Dhi Qar. And Basra. 
Finally, the judiciary came with a new principle related to the methods of appeal against 
judicial rulings, as the Court of Cassation allowed, according to one of its decisions, to 
accept appeals against decisive judicial rulings related to permissibility and inviolability. 
Thus, the Court of Cassation came with a new legal principle that permits appeals with 
distinction to the legal rulings related to permissibility and inviolability, even if they 
attain the degree of finality, and this is in contrast to What the Civil Procedure Law 
stipulates is that the appeal periods are inevitable periods of time, the expiration of 
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which results in the forfeiture of the right to appeal and the judicial ruling becoming 
final. Therefore, it is not permissible to appeal the final judicial ruling. 
Keywords: judiciary, judicial guardianship, litigation methods, absolution and 
inviolability, executive power of judgement. 

  المقدمة
ھ القانون إنَّ القضاء الیوم لا یعمل في الدائرة التي رسمھا لأولاً: جوھر فكرة البحث: 

ابتداءً؛ بل ذھب إلى أبعد من ذلك فھو الیوم متمكناً خارجاً عن تلك الدائرة محاولاً إیجاد 
الحلول الناجعة للمشكلات التي یُعاني منھا المجتمع وھذا ھو الدور المأمول منھ؛ فمساحة 
الاجتھاد الممنوحة للقاضي الیوم قوتّھُ وجعلتھ یفرِضّ شیئاً من الوصایة على حكم 
النصوص القانونیّة، فغادرھا مستعیناً بسلطتھ التقدیریة التي باركھا لھُ المشرع حتى أمكن 
القانون أنّ للقضاء دوراً في تحدیث أسالیب التقاضي بل وتحدیث القوانین على نحوٍ 

  مبتسَر. 
إنَّ اصلاح النظام القانوني لا یكون من خلال مجرّد مراجعة القوانین وتحدیثھا؛   

ر أُخر یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار من بینھا نظام التقاضي فالقضاء الیوم فثمة عناص
شرَع بتطبیق الآلیات التكنلوجیة في التقاضي، ومن دون أن یوجد نص یُلزمھ بذلك، فھو 

عاجلاً أم آجلاً بتنظیم تلكم الآلیات، التي تُسھم في زیادة الشفافیة  –من ألزم المُشرّع 
مة، فالقوانین أحیاناً یمكن أن تبقى حبراً على ورقٍ ولكن وسرعة الوصول إلى المعلو

متى ما تدخل القضاء لبسط القانون یأخذ الموضوع بُعداً آخر، لینتھي القول أنّ القضاء 
ضالعاً في تطویر نصوص القانون وتحدیث أسالیب التقاضي إلى الحد الذي یُشكّل شیئاً 

إذ یفعلّ ذلك فھو مدفوعاً بالحاجة المُلحة  من الوصایة على حكم القانون النافذ؛ والقضاء
  الى ردم ھوّة النقص التي تعتري القانون في مواطنٍ معینة. 

: إنّ الاجتھاد القضائي ضرورة علمیة وعملیة اقتضتھا الطبیعة ثانیاً: أھمیة فكرة البحث
 القانونیة للنصوص التشریعیّة ولا یُعوّل على الاجتھاد القضائي فقط في مسألة ملء

الفراغ التشریعي؛ بل قد یكون للقضاء دور في تولید قواعد قانونیة جدیدة لم تكن لتنشأ 
لولا ھذا الاجتھاد القضائي، فمحدودیة القواعد القوانین لم تُشكّل عائقاً على القضاء الذي 
تأتي أھمیتھ من خلال دوره في تحدیث أسالیب التقاضي سواءً في إطار إقامة الدعوى أو 

رق الطعن، فالقانون عندما یرى وینص على أنَّ أمراً ما لا یُعدّ من النظام في إطار ط
العام فیأتي القضاء العادي لیعدّه من النظام العام أمراً جلل وبحاجة إلى تدارس؛ فمذ متى 
والقضاء یُخالف صحیح القانون اللھم إلّا إذا كان مدفوعاً باعتبارات تقود إلى ھذا المسلك 

  مریره ولو للوھلة الأولى، ومن ھذه الفكرة أتت أھمیةُ البحث. الذي لا یُمكن ت
جاء بسببھ ھو نفسھ بعد أنْ منح  -إن صحَّ التعبیرِ –فإنحسار دور المشرع   

القضاء مساحة كبیرة استغلھا الأخیر استغلالاً حسناً أبدع وأجاد فیھ، فھو یُحاولُّ على 
والمشرّع محقٌ في منحاه ھذا ذلك الدوام صناعة الحلول في حالات عدم وجود النص، 

أنَّھُ عاجزٌ عن وضع الحلول التشریعیّة المكوّدة لكل شاردة وواردة، والقضاء دوره ھنا 
  یبدو نشطاً. 

ثالثاً: إشكالیة البحث: تتأتى تلكم الإشكالیة من خلال البون الشاسع بین النصوص المكتوبة 
قاعدة ویأتي القضاء لیطبقھا، وأحیاناً المشرّعة وبین الواقع المطبّق؛ فالقانون یضع ال
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یعجز القانون عن وضع كل تلك القواعد لمواجھة كل تلك النوازل، فیبدو دور القضاء 
واسعاً إلى الحد الذي یمكن القول معھ أنَّ القضاء یُمارس شیئاً من الوصایة على حكم 

تطبیقات ملموسة  القانون، من خلال دوره في "تحریم" ما أباحھ القانون وھذا الأمر لھ
لمن یراھا ضرب من الخیال، ثمّ أنَّ القضاء دوره متمیز في تحدیث أسالیب التقاضي 
وابتكار دعاوى لم یكن المشرّع متصدیاً لتنظیمھا، الأمر الذي یقتضي تجمیع شتات تلك 
المسائل في إشكالیة تتلخص بمدى قدرة القضاء على ممارسة الوصایة على نصوص 

مر سیّان بالنسبة للنصوص الآمرة، أم أنَّ مساحة الاجتھاد القضائي لا القانون؛ وھل الأ
  تقفز على المحظور. 

  : یمكن اختصارھا ببعضٍ من التساؤلات منھا:رابعاً: الأسئلة البحثیة
ھل للقضاء دور في تغییر النصوص القانونیة والتلاعب بقوتھا الملزمة من  - ١

  المكملة إلى الآمرة والعكس؟ 
 لطة یُمارسھا على النص القانوني لیطوعّھ وفقاً لآداب جیلھ؟ ھل للقضاء س - ٢
 ھل للقضاء دور ابتكاري في المادة المدنیة؟  - ٣
 ھل للقضاء تأثیر على المشرع یدفعھ إلى تقنین ما أفرزه من تطبیقات قضائیة؟  - ٤
 ھل القضاء العراقي مؤسس أم مطبِق للنص؟  - ٥

میدان القانون الخاص؛ المدني  : یقتصر البحث على الولوج فيخامساً: نطاق البحث
والإجرائيّ والأحوال الشخصیة بغیر جنوح إلى غیره من الأنطقة القانونیة التي یُمكن 
القول أنّ الاجتھاد القضائي فیھا غیر واضح الملامح لاسیما القانون الجنائيّ الذي یمارس 

  فیھ الاجتھاد بحذر شدید. 
بمبحثین؛ تناولنّا في الأوّل الوصایة القضائیة  : عالجنا فكرة بحثناسادساً: ھیكلیة البحث

على القانون الإجرائي في مجال إقامة الدعوى، وتوقفنّا في الثاني مع الوصایة القضائیة 
  على القانون الإجرائي في مجال الطعن بالدعوى، وسبقناھما بمقدمةٍ وخاتمة. 

  مجال إقامة الدعاوىالمبحث الأوَّل: الوصایة القضائیة على القانون الإجرائي في 
إنَّ الأصل الذي لا یُمكن أنْ یواریھ الثرى أنَّ القضاء یلتزم بما أُمر بھ من قبل 
المشرِّع فلا یحید ولا یُجانب ذلك؛ ولكن لأنَّ القانون قد یعجز عن مجابھة الظروف 

ي المستجدة؛ بسبب صیاغتھ الجامدة فإنَّ القضاء ملزومٌ بالتصدّي لھذه الظروف مخالفاً ف
ذلك أدبیات القانون؛ أو مطوّراً لھا حتى لا یُعدّ منكراً للعدالة، إلى الحد الذي یُمكن معھ 
القول بأنَّ القضاء قد مارس شیئاً من الوصایة على حكم القانون وجعلھُ أسیاراً لخدمة ما 

  یستحدثھ من متطلبات لازمة لمواكبة عجلة الحیاة السریعة والمتطورة. 
صیلاً إلى حیثیات ھذه الفكرة؛ سنُقسِّم ھذا المبحث على ولأجل التطرُّق تف

مطلبین؛ نُخصص أولھما لبیان المبادئ التمییزیة المحدثّة في مجال قواعد الاختصاص 
المكاني؛ وفي الثاني نعقدُّ العزم على بیان المبادئ التمییزیة المحدثة في مجال استحداث 

  الدعاوى القضائیّة.
  التمییزیة المحدثّة في مجال قواعد الاختصاص المكاني المطلب الأوَّل: المبادئ
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وحتى تنضجّ الفكرةُ وتتضح سنُقسِّمُ ھذا المطلب على فرعین؛ نتناولُّ فیھما 
الموقف القانوني من الاختصاص المكاني؛ والموقف القضائي من الاختصاص المكاني 

  وحسبما ھو آتٍ. 
  مكانيالفرع الأوّل: الموقف القانوني من الاختصاص ال

إنَّ قواعد الاختصاص المكاني ھي تلك القواعد التي تُحدد اختصاص كل محكمة 
من المحاكم المتخصصة على أساس جغرافي أو مكاني، أو نصیب كل محكمة من 
المحاكم من المنازعات محدداً على أساس إقلیمي، ویُسمّى ذلك بـــــ "نطاق اختصاص 

  . ١المحكمة"
المحلي ھو "نصیب المحكمة الواحدة من محاكم  فإذن؛ الاختصاص المكاني أو

، والقاعدة الأساسیة في الاختصاص المكاني ھي أنَّ ٢طبقة معینة من ولایة القضاء"
المدعي یُكلف برفع دعواه أمام المحكمة التي یكون محل المدعى علیھ بدائرة 

ني لیس من اختصاصھا، وإنَّ الأصل في القانون والقضاء أنَّ الاختصاص القضائي المكا
النظام العام، وھو حق من حق الخصوم فیكون الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص 

، وعلیھ فإنَّھُ من الممكن للخصوم ٣المكاني من دون اعتراض مخالفاً للأصول المدنیة
الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، ویكون اتفاقھم صحیحاً ملزماً لھم، 

تفق الخصوم على أنَّ الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى غیر وعلى ذلك فإنَّھ إذا ا
محكمة موطن المدعى علیھ فإنَّھ لا یجوز للمدعى علیھ أنْ یدفع بعدم الاختصاص 

  . ٤المكاني
وبھذا فإنَّ الاختصاص المكاني أو المحلي ویعني توزیع الاختصاص بالقضایا 

ع أو المكان؛ لأنَّ مخالفة قواعد توزیعاً جغرافیاً بین المحاكم المختلفة من حیث الموق
الاختصاص المكاني یعتبر قانوناً أحد الدفوع الشكلة التي یمكن بھا خلال الدعوى؛ والتي 
یُشترط لقبولھا الدفع بھا من قبل صاحب المصلحة؛ وقبل الإجابة على موضوع الدعوى، 

ى علیھ، فإنَّ أجاب لأنَّ مسألة الاختصاص المكاني إنَّما شُرعت ابتداءً حفظاً لحق المدع
  . ٥المدعى علیھ على الدعوى كان ھذا قبولاً ضمنیاً منھ بالتقاضي لدى ھذه الجھة

  الفرع الثاني: الموقف القضائي المحدّث من الاختصاص المكاني
إنَّ المسلك القضائي الرامي إلى عدّ الاختصاص المكاني من النظام العام لھُ 

أنَّ الخصوم لیس من حقھم الاتفاق على مخالفة قواعد ملامحٌ فقھیة؛ فیرى الفقھ الأردني 
الاختصاص القضائي المكاني فیما لو كانت من النظام العام وھي تكونّ كذلك في أحوال 

                                                        
، مكتبة ١ھــ، ط١٤٢٨) لسنة ٧٨سیط في شرح نظام القضاء السعودي الجدید رقم (د. علي رمضان علي بركات، الو  ١

 .٢٧٧، ص٢٠١٢القانون والاقتصاد، المملكة العربیة السعودیة، 
  .٨٩، ص٢٠٢٢، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، ١أسامة أحمد الصمادي، صحة الدعوى، ط ٢
  .١٨٦٠، ص١٩٩٢)، ١٢-١٠، مجلة نقابة المحامین، العدد ()١٠٥/٩١لاحظ: تمییز حقوق اردنیة ( ٣
، دار النھضة ١د. محمود مصطفى یونس، نظرات في الإحالة لعدم الاختصاص القضائي (دراسة فقھیة وتحلیلیة مقارنة)، ط  ٤

، المركز ١ط . د. علي غسان أحمد، الدفوع الشكلیة في الدعاوى المدنیة (دراسة مقارنة)،٢٢، ص٢٠٠٣العربیة، القاھرة، 
  .٨٣، ص٢٠١٦القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 

، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ١نور نبیل صنوبر، الاتفاقیات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفیق الأسري، ط ٥
  .١١٠، ص٢٠٢٠الأردن، 
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منھا؛ الحالات التي حصر فیھا المشرّع الاختصاص المكاني ببعض الدعاوى لمحكمة 
ة المنازعات الناشئة معینة بالذات؛ كاختصاص المحكمة التي قضت بشھر الإفلاس بكاف

عنھ، واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة الطعن بإعادة المحاكمة، 
واختصاص محاكم الدرجة الثانیة بنظر الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن 
محاكم الدرجة الأولى التي تدخل في دائرة اختصاصھا، عندما یكون الاختصاص 

رى غیر محكمة موطن المدعى علیھ خلافاً للقاعدة العامة بھذا المكاني منعقداً لمحكمة أخ
. ویرى مجلس الدولة الفرنسي أنَّ قواعد الاختصاص ١الشأن كمحكمة موقع العقار مثلاً

في مسائل العقود الإداریة تعدّ من النظام العام، فقد أقرّ مجلس الدولة المذكورة ذلك 
ھذا القواعد فیجب على الأخیرة أن تثیره من وأبطل أحكام المحاكم الإداریة عند مخالفة 

  .٢تلقاء نفسھا
وللقضاء العراقي موقف متمیز في ھذا الصدد؛ فقد جاء في موقف لمحكمة 

/الھیئة  ٦٧التمییز یستحسن سرده كما ورد فیھ:" نوع الحكم: مدني، رقم الحكم : 
ر : محكمة ، جھة الاصدا٢٠٢١/٢/٨، تاریخ اصدار الحكم : ٢٠٢١الموسعة المدنیة /
  التمییز الاتحادیة. 

) من قانون ٣٦مبدأ الحكم: ان الاختصاص النوعي المحدد في المادة (
المرافعات المدنیة یشمل الدعاوى العینیة العقاریة كدعوى ابطال التسجیل ودعوى ازالة 
الشیوع ودعاوى التملیك ، فھذه الدعاوى یجب اقامتھا في محكمة بداءة العقار المتعلقة بھ 

على المحكمة في حالة اقامة الدعوى امامھا ووجدت أنھا غیر مختصة نوعیاً بنظرھا و
احالتھا الى المحكمة المختصة نوعیاً بنظرھا ، اما الدعاوى التي لا تتعلق بحق عیني 

  عقاري فلا یجوز احالتھا الا بناءاً على طلب المدعى علیھ .
الموسعة المدنیة في محكمة  نص الحكم: لدى التدقیق والمداولة من قرار الھیأة

التمییز الاتحادیة وجد ان محكمة بداءة الزھور قد طلبت من ھذه المحكمة تحدید المحكمة 
المختصة مكانیا في نظر الدعوى. وحیث ان موضوع الدعوى ھو المطالبة برفع التجاوز 
وان المحكمة المذكورة قد احالت الدعوى الى محكمة بداءة الشعب حسب الاختصاص 

) مرافعات مدنیة وان المحكمة الاخیرة قد رفضت ٣٦لمكاني مستندة في ذلك الى المادة (ا
الاحالة واعادت اضبارة الدعوى الى المحكمة المحیلة . وحیث ان المدعى علیھ لم یطلب 
الاحالة بل ان المحكمة ومن تلقاء نفسھا قد قررت الاحالة . وحیث ان ما استقر علیھ 

) مرافعات مدنیة ٣٦الاختصاص النوعي المحدد في المادة (قضاء ھذه المحكمة ان 
یشمل الدعاوى العینیة العقاریة كدعوى ابطال التسجیل ودعوى ازالة الشیوع ودعاوى 
التملیك .... فھذه الدعاوى یجب اقامتھا في محكمة بداءة موقع العقار المتعلقة بھ وعلى 

غیر مختصة نوعیا بنظرھا احالتھا  المحكمة في حالة اقامة الدعوى امامھا ووجدت انھا
الى المحكمة المختصة نوعیا بنظرھا اما بقیة الدعاوى أي التي لا تتعلق بحق عیني 
عقاري فلا یجوز احالتھا الا بناءا على طلب المدعى علیھ وفي حالة رفض الاحالة وعدم 

                                                        
  .٩٦، ص ٢٠١٢ن للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار زھرا١د. أیمن ممدوح محمد الفاعوري، أسباب انقضاء الخصومة، ط  ١
نقلاً عن: د. محمود عبد علي حمید الزبیدي، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى الإداریة من دون الحكم بالموضوع (دراسة  ٢

  .٦٨، ص٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١مقارنة)، ط
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یمكن لھا الطعن بقرار رفض الاحالة فعلى المحكمة المحیلة المضي في نظر الدعوى ولا 
ان تطلب تحدید المحكمة المختصة مكانیا بنظر الدعوى لان الاختصاص المكاني لیس 
من النظام العام . لذا قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتھا للسیر فیھا ونظرھا وفق 

/ جمادي الآخرة  ٢٦القانون واشعار محكمة بداءة الشعب بذلك ینظر القرار بالاتفاق في 
 م". ٢٠٢١/٢/٨فقھـ الموا١٤٤٢/

  المطلب الثاني: المبادئ التمییزیة في مجال استحداث الدعاوى القضائیة
وللحدیث أكثر عن ھذه المبادئ سنقسّم ھذا المطلب على فرعین نتناولّ في الفرع الأول 
دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام، وفي الفرع الثاني نتناولّ نطاق دعوى تجدید القوة 

  حكام. التنفیذیة للأ
  الفرع الأوّل: دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام

یقصد بدعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام طبقاً لتسمیة محكمة التمییز الاتحادیة 
ھي:" وھو الطلب التحریري  ١في العراق لھا تحت عنوان "طلب تجدید القوة التنفیذیة"

) من قانون المرافعات ٤٤من المادة ( المقدّم بعریضة حسب ما نصّت علیھ الفقرة الأولى
المدنیة النافذ والذي نصّھا:" كل دعوى یجب أن تقام بعریضة". وتعرّف كذلك على 
أنّھا:" مكنة قضائیة تثبت للمحكوم لھ ولخلفھ العام تخوّلھ المطالبة بتجدید القوة التنفیذیة 

نیة أو بدأت إجراءات للحكم القضائي الذي مضى على اكتسابھ درجة البتات المدة القانو
. ومن ھذا التعریف یتبیّن أنّ ھذه الدعوى لھا خصائص تنفرد بھا عن ٢تنفیذه ولم ینفّذ"

  غیرھا من الدعاوى وھي: 
: المشرّع العراقي لم یجز ھذه ٣أولاً: دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام مكنة قضائیة
آخر متمایز عنھ وھو استحداث الدعوى بنحوٍ صریح ومباشر بیدَ أنّ القضاء لھ موقف 

ھذه الدعوى لصالح المحكوم لھ الذي لم یستطع تنفیذ الحكم القضائي الذي صدر لصالحھ 
خلال السقف الزمني الذي نصّ علیھ القانون في أنْ یقیم دعوى أمام نفس المحكمة التي 

  أصدرت الحكم الفاقد لقوتھ التنفیذیة ویطالب بتجدید القوة لغرض تنفیذه. 

                                                        
غیر منشور. نقلاً: رواء جمیل عبد عواد، التنظیم  ٢٠٢١الھیئة المدنیة،  / ٢٨٧٣لاحظ قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   ١

، ٢٠٢٣القانوني لدعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام (دراسة تحلیلیة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون/ جامعة القادسیة، 
، كلیة الحقوق/ جامعة المنوفیة، ٢حكام، ط. لاحظ للمزید من التعاریف: د. إبراھیم امین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأ٣٦ص
  .٧٩٩، ص٢٠٠٣، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، ٣، ط٢. د. أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة، ج٤٣ص

  . ٣٨رواء جمیل عبد عواد، المصدر نفسھ، ص  ٢
ا أثراً قانونیاً. یُنظر: ئارام محمد وتعرف بأنھا:" قدرة الشخص بناءً على مركز قانوني خاص على أن یحدث بإرادتھ وحدھ ٣

صالح سعید، المكنة القانونیة بین النظریة والتطبیق في القانون المدني، من دون طبعة، مطابع شتات ودار الكتب القانونیة، 
. ویسمیھا الفقھ القانوني "منزلة وسطى بین الحق والرخصة"، ینظر: د. محمد وحید الدین سوار، ١٠٠، ص٢٠١٠مصر، 

جاھات العامة في قانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات العربیة المتحدة، من دون طبعة، جامعة الامارات العربیة المتحدة/ الات
. وھناك من یسمیھا حق إرادي محض وینكر علیھا اسم المنزلة الوسطى. ١٣٠، ص١٩٨٨كلیة الشریعة والقانون، الامارات، 

نتقال الحق في الخیارات إلى الخلف (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد /كلیة یُنظر: نور إیاد حسن عبد الصاحب، ا
. وھي تسمیةُ وإن صحَّت إلَّا أنَّھا لا تُعتبر تسمیةً متمایزة عن المكنة، ھذا وأنْ الحق الارادي المحض ٢١، ص٢٠١٩القانون، 

  لالتزام التخییري (خیار التعیین). یُنظر: في الفقھِ الفرنسي یسمى الحق الإرادي الحكري ویتبع موضوع ا
 Pascale Lecocq, Chronique de jurisprudence en droit des biens, Anthemis, Paris, 
2008,P.356. 
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یاً: الصفة التبعیة لھذه الدعوى: "إنّ دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام القضائیة ثان
دعوى تابعة للدعوى الأصلیة من حیث طرق الطعن لأنھا لا تمس أصل الحق الذي سبق 

  .١الفصل فیھ"
ثالثاً: دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام دعوى تقریریة غیر موضوعیة: لا تنظر في 

یقیة بین الخصوم بل تنظر في صحة عدد من الإجراءات القضائیة ومنھا خصومة حق
  . ٢صحة صدور الحكم القضائي المراد تجدیده والتأكد من أسباب عدم تنفیذه

  الفرع الثاني: نطاق دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام
یة؛ إنَّ نطاق دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام تسري فقط على الاحكام المدن

فلا یمكن أن تمتد إلى غیرھا من الأحكام كالأحكام الجزائیة مثلاً؛ ذلك أنَّ الأخیرة متعلقة 
بالنظام العام والمصالح العلیا للدولة، ولكن ھذا الأمر لیس مطلقاً، فلو تضمّن الحكم 
الجزائي فقرة حكمیة مدنیة كالتعویض المالي فھذه الفقرة المدنیة تدخل في نطاق دعوى 

ید وفقاً لما قضت بھ محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لھا " بأنّ محكمة البداءة ھي التجد
صاحبة الولایة العامة والاختصاص في الأمور الأخرى التي یحددھا القانون استناداً إلى 

) من قانون المرافعات المدنیة وھي المختصة في تجدید القوة التنفیذیة للحكم ٣٥المادة (
  .  ٣تعلّق الأمر بالفعل في الدعوى المدنیة" الجزائي وبقدر

إنَّ الأساس القانوني لھذه الدعوى ھو المادة المذكورة أعلاه؛ على أساس 
الأجتھاد والمنطق القانوني المتبع في درس وتحلیل النص القانوني من خلال مفھوم 

یر المتطور الموافقة والمخالفة، حیث أن المحكمة ملزمة باتباع ھذه الطرق لاسیما التفس
للقانون وفقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات والتي جاء فیھا (الزام القاضي باتباع 
التفسیر المتطور للقانون) أي البحث في الأساس العقلي الموجد للقانون بمعناه الضیق 
وبھذا یكون القاضي قد أعطى بعدا للنص یلائم ما استجد في المجتمع مع التقید بما 

مشرع على ھذا التفسیر القضائي المتطور من ضرورة عدم الخروج على فرضھ ال
. وما سارت علیھ محكمة التمییز الاتحادیة في أحدث قرار غیر ٤الحكمة التشریعیة

منشور لھا ھو أنّ كل حكم قضائي مرّت علیھ مدة التقادم المنصوص علیھا في المادة 
لا یمكن تجدید قوتھ  ٥المعدّل ١٩٥١ ) لسنة٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٤٢٩(

التنفیذیة وبما أنّ القواعد العامة تقتضي بأنّ التقادم لا تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا 

                                                        
نقلاً عن عدنان مایح بدر، دعاوى البداءة  ١١/٤/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة المدنیة/ ٢٨١٨لاحظ قرار محكمة التمییز بالعدد  ١

. رواء جمیل عبد، ٢٢١، ص٢٠١٩، المكتبة القانونیة، بغداد، ١ي القانون العراقي ، دراسة للدعاوى المدنیة، طوأحكامھا ف
 . ٤٠المصدر السابق، ص

. نقلا عن: رواء جمیل ٢١/١٢/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ الھیئة المدنیة عقار، ٢٨٦٨لاحظ قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  ٢
  . ٤١عبد، مصدر سابق، ص

نقلا عن: رواء جمیل عبد، مصدر  ٢٣/١٠/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/ ٢٦٤رار محكمة التمییز المرقم ق  ٣
  . ٥٣سابق، ص

كاظم محمد عبد الرضا الكفائي، اتباع القاضي التفسیر المتطور للقانون (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون/  ٤
  .١١، ص٢٠٢٢جامعة القادسیة، 

نصت المادة أعلاه على (الدعوى بالتزام، أیاً كان سببھ، لا تسمع على المنكر بعد تركھا من غیر عذار شرعي خمس عشر   ٥
  من القانون المدني المصري. ٣٧٤سنة، مع مراعاة ما وردت فیھ من أحكام خاصة).  وتقابلھا في القانون المصري المادة 
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بل لا بد من الدفع بھ من قبل الخصم وبالتالي فإنّ تجدید القوة التنفیذیة تدور أمكانیة 
  .١بالتقادم تجدیده وجوداً وعدماً مع مرور المدة وتمسك الطرف الآخر

وبھذا یمكن القول أنّ القضاء العراقي یؤسس وقد نجح في ذلك لوصایة قضائیة 
على نصوص القانون من خلال الفُسحة التي منحھا القانون لھ، فھو وإنّ استحدث دعاوى 
خارجة عن نصوص التشریع فھو وجدّ غطاء شرعي یسمح لھ بھذا الخروج على نحوٍ 

قانون ولكن على غیر العادة فإنّ ھذه الوصایة إیجابیة یحقق شيء من الوصایة على ال
غیر متمردّة على صحیح القانون اتكالا على الملائمة التي یحققھا القاضي بین مفردات 
النصوص القانونیة والظروف الاجتماعیة المستحدثة بما یلائم حكمة التشریع وفقا 

بعاد المجتمعیة المتجددة التي لإمكانیة القاضي القانونیة القادرة على الأخذ بالنص للأ
  . ٢فرضت علیھ تطویع النص

  المبحث الثاني: الوصایة القضائیة على القانون الإجرائي في مجال الطعن بالدعاوى
وإذا ما أُریدَ بیان الوصایة القضائیة على القانون الإجرائي في مجال الطعن 

تناولّ في المطلب الأول منھ بالدعاوى فإنّ ذلك یقتضي تقسیم ھذا المبحث على مطلبین؛ ن
الطعن بدعاوى الحلّ والحرمة، وفي الثاني نتوقفُّ مع أحكام الطعن بالأحكام الصادرة في 

  قضایا الحلّ والحرمة.
  المطلب الأوَّل: الطعن بدعاوى الحل والحرمة

وإذا ما أُرید بیان الطعن بدعاوى الحلّ والحرمة فإنَّ ذلك یقتضي بیان مفھوم 
وذلك في الفرع الأوّل من ھذا المطلب ومن ثمّ نتوقف مع خصوصیة نظر  تلك الدعاوى

  دعاوى الحلّ والحرمة.
  الفرع الأول: مفھوم دعاوى الحل والحرمة

تعرّف دعاوى الحل والحرمة على أنّھا:" دعاوى شرعیة تقرر لھا نظام اجرائي 
  . ٣نیة"خاص لارتباطھا بفكرتي الحلّ والحرمة الشرعیة والنظام العام القانو

ودعاوى الحل والحرمة من الدعاوى الخاضعة للاجتھاد القضائي اتكالاً على 
الحكمة من التشریع؛ فقد ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لھا مفاده أن دعاوى 
النسب من دعاوى الحسبة التي یجوز إثباتھا بوسائل الإثبات كافة ، فكان على المحكمة 

عاءه ببینة معتبرة والاستعانة بالوسائل العلمیة المتاحة في تكلیف المدعي بإثبات إد
الوصول إلى حكم عادل، وذھبت المحكمة في قرار آخر لھا بأن "الشارع الحكیم اھتم 

  . ٤كثیراً بمسائل النسب لكونھا من الدعاوى الحسبیة وتتعلق بالحل والحرمة"
  

                                                        
نقلاً عن: رواء جمیل عبد، مصدر سابق،  ٤/١/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢/ الھیئة المدنیة/ ٦٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم   ١

  .٦١ص
  .١١٢كاظم محمد عبد الرضا، مصدر سابق، ص ٢
نھاد وحید جبار، النظام القانوني لدعاوى الحل والحرمة (دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون،  ٣

  . ١٨، ص٢٠٢١جامعة القادسیة، 
/ شخصیة في ٣٣. القرار ٧، ص١٩٩٩لسنة  ٥٩منشور في الموسوعة العدلیة العدد  ١٩٩٩/ شخصیة/ ٦٢٥لاحظ القرار   ٤
. نقلا عن:د. عواد حسین یاسین العبیدي، تفسیر ٦، ص٢٠٠٠لسنة  ٦٨منشور في الموسوعة العدلیة العدد  ٨/١/١٩٩٧

  .٢٦٠،  ص٢٠١٩، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١ص، طالنصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من النصو
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  الفرع الثاني: خصوصیة نظر دعاوى الحل والحرمة
في حكم لمحكمة التمییز الاتحادیة في أحد قراراتھا:" المسائل المتعلقة لقد جاء 

بالحل والحرمة لا تتقیّد بمدد الطعن"، فمحكمة التمییز الاتحادیة قدّمت شرعیة الحل 
والحرمة على مسألة إجرائیة مھمة تعدّ من النظام العام؛ فالدعاوى المتعلقة بالحلّ 

ا للمراجعة باعتبار أنّ الحقوق المتعلقة في ھذه والحرمة لا یُمكن إبطالھا أو تركھ
الدعاوى لیست شخصیة؛ وإنّما تدخّل فیھا حق الشارع والمجتمع؛ فقد قضت محكمة 
التمییز الاتحادیة في ھذا الخصوص :" ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجدناه 

ریضة غیر صحیح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لأنّ محكمة الموضوع أبطلت ع
الدعوى المتعلقة بواقعة الطلاق وھذا غیر صحیح إذ أنّ دعاوى الطلاق لھا خصوصیة 
وتتصل بالحلّ والحرمة، وھي لیست حقاً شخصیاً لطرفي الدعوى، ولا یجوز للمحكمة 

  . ١إبطال عریضتھا سواءً بطلب أحد طرفي الدعوى أو من تلقاء نفسھا لذا قرر نقضھ"
) من ١٨المصریة جاء فیھ:" مفاد نص المادة (وفي حكم آخر لمحكمة النقض   

بإصدار قانون تنظیم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي  ٢٠٠٠) لسنة ١القانون رقم (
في مسائل الأحوال الشخصیة أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصاح في دعاوى 

ینكر أمراً الولایة على النفس إلا أنھ لما كانت ھذه الدعاوى فیھا الحل وفیھا الحرمة فمن 
محرماً لا یمكن أن یتصالح على حلھ فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال 
بالمرأة حقیقة فلا یصح أن یعرض علیھ الصلح في شأن الاتصال، وھكذا في كثیر من 
دعاوى الولایة على النفس لا یلزم فیھا عرض الصلح، وكان یجب على القاضي في 

الدخول متعة أن یتحقق من توافر شروطھا المنصوص دعوى استحقاق المطلقة بعد 
المعدل بالقانون رقم  ١٩٢٩) لسنة ٢٥مكرر من القانون رقم ( ١٨علیھا في المادة 

، وإذا كان النص في ھذه المادة لم یشترط عرض الصلح على ١٩٨٥) لسنة ١٠٠(
  . ٢الطرفین فإنھ لا على الحكم المطعون فیھ أن ھو لم یعرضھ علیھما"

  ب الثاني: أحكام الطعن بالأحكام الصادرة في قضایا الحل والحرمةالمطل
ولغرض بیان أحكام الطعن بالأحكام الصادرة في قضایا الحل والحرمة فإنّ ذلك 
یقتضي تفریع الحدیث على فرعین؛ نتناولّ في الأول طرق الطعن وفي الثاني الطعن 

  لمصلحة القانون. 
  الفرع الأول: طرق الطعن

القانونیة لمراجعة طرق الطعن وان كانت حتمیة یترتب على عدم  " ان المدد
) مرافعات  ١٧١مراعاتھا وتجاوزھا سقوط الحق في الطعن شكلاً عملاً بأحكام المادة ( 

مدنیة إلا ان القضاء لا یعمل بتلك القاعدة في الدعاوى محل البحث، فقد جاء بقرار 
ممیز صدر حضوریاً بحق المتداعیین بتاریخ لمحكمة التمییز الاتحادیة " ... ان الحكم ال

                                                        
نقلا عن: یاسر  ١٢/٣/٢٠١٣في  ٢٦٤٠والقرار رقم  ١٢/١٢/٢٠١١في  ٢٠٠٧/ شخصیة أولى/ ٥٩٤٥رقم القرار   ١

، ٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١محمد سعید قدو، أثر الحالات النفسیة في قضایا الأحوال الشخصیة، ط
  وما بعدھا. ٧١ص
نقلا عن: محمد عزمي البكري، دعوى الطاعة وانذار  ١٢/٢/٢٠٠٥ق، أحوال شخصیة، جلسة ٧٣لسنة  ٧٦٠طعن رقم  ٢

  .٦٢، ص٢٠١٦الطاعة والاعتراض علیھ، دار محمود للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 



  ١٤٧  
 

وبذلك یكون قد تبلغا تلقائیاً وان الممیز ( المدعى علیھ ) طعن بھ  ٢٠١٨/  ٩/  ٣٠
وبذلك یكون الطعن  ٢٠١٩/  ٦/  ١٣بالعریضة التمییزیة المتوفى عنھا الرسم بتاریخ 

عدم مراعاتھا  مقدماً بعد فوات مدتھ القانونیة وحیث ان مدد الطعن حتمیة یترتب على
) من قانون المرافعات  ١٧١وتجاوزھا سقوط الحق في الطعن استنادا لأحكام المادة ( 

المدنیة لذا قرر رد الطعن شكلاً وتحمیل مقدمھ رسم التمییز ولدى عطف النظر على 
الحكم الممیز وجد ان ھناك ما یستوجب وضعھ موضع التدقیق والمداولة استناداً لأحكام 

) من القانون المذكور لتعلق موضوعھ بالحل والحُرمة اذ الملاحظ ان  ٢٩٩المادة ( 
المحكمة بحكمھا الممیز صدقت الطلاق الخلعي الذي اوقعھ المدعى علیھ ( الممیز ) بحق 

  . )١(خلافا لأحكام الشرع والقانون " ٢٠١٨/  ٩/  ١٨المدعیة ( الممیز علیھا ) بتاریخ 
ل والحُرمة یمتد الى تصحیح القرار التمییزي ان الامتیاز المذكور لدعاوى الحِ 

فـ " لما كان التمییز في مثل الدعوى لا یتقید بالمدد القانونیة فان طلب التصحیح الذي 
یتعلق بنفس القرار التمییزي المطلوب تصحیحھ لا یتقید بالمدد القانونیة لأنھ تابع للأصل 

صحیح الاحكام التمییزیة في الدعوى ، في حین ان طلب ت )٢(والتابع لا یفرد في الحكم "
) من قانون المرافعات المدنیة  ٢٢١المدنیة عموماً محدد بمدة قانونیة بنص المادة ( 

مدة طلب تصحیح القرار سبعة أیام تبدا من الیوم التالي لتبلیغ النافذ الحاكم بأن: ( 
ى صدور القرار القرار التمییزي وتنتھي المدة في جمیع الأحوال بانقضاء ستة اشھر عل

  ) . المراد تصحیحھ 
) من قانون ٢٣٠وفي الطعن بطریق اعتراض الغیر المقررة في المادة (

المرافعات التي حددت للاعتراض مدة تبدأ من الیوم التالي لصدور القرار الى حین البدء 
فإذا  بتنفیذه، كقاعدة زمنیة عامة لھ، نلحظ مخالفتھا في الدعاوى المتعلقة بالحل والحُرمة،

كان عقد زواج شرعي قد تم تنفیذه من خلال معاشرة الزوج لزوجتھ في الفراش او 
بتسجیلھ لدى دائرة الأحوال المدنیة، ثم ظھر للمحكمة بطلان ھذا العقد شرعاً، فان مدة 
الاعتراض التي تنتھي بالبدء بالتنفیذ لا تسري على ھذا العقد لان الحِل والحُرمة وان 

العام) كما تقرر القواعد العامة بل تمتد، فإذا كان العقد باطلاً لمخالفتھ كانت من (النظام 
للشرع او النظام العام فلا تسري علیھ الاجازة ولا الفسخ ولا الإقالة ولا یخضع لأي مدد 
من مدد التقادم المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة وعلى المحكمة ان تقرر 

  ٣وعد (بدء التنفیذ وعدم تمامھ).بطلانھ دون الالتفات الى م
إذا أمعنا الاھتمام بدعاوى الحِل والحُرمة خرج القضاء بعیدا عن قواعد الدعوى 

، فقد قررت محكمة التمییز الاتحادیة انھ : " ٤المدنیة فقبلھا وان قُدمت من غیر ذي صفة 

                                                        
 ٧٥٢٤ت /  ٢٠١٩خصیة والمواد الشخصیة / / ھیئة الأحوال الش ٧٤٧٢) ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ١(

/ ١٥في  ٧٩١٥ت/  ٢٠١٩/ ھیئة الأحوال الشخصیة والمواد الشخصیة/ ٧٧٥٥. وكذلك قرارھا بالعدد ٢٠١٩/  ٧/  ٢بتاریخ 
  غیر منشور .  ٢٠١٩/ ٧
 . ١٩٧٢/ ٦/ ٧في  ٧٢/ ھیئة عامة ثانیة / ٧٢) ینظر: قرار محكمة التمییز في العراق المرقم ٢(

 .١٨٢، ص١٩٩٠ظ: محمد صلاح الصاوي، قضیة تطبیق الشریعة بین المبدأ ودعاوى الخصوم، بیت الحكمة، مصر، لاح  ٣
وفي ھذا خروج عن القواعد العامة، لاحظ:د. محمد بردي راضي، القواعد العامة في تحدید میعاد رفع دعوى الإلغاء (دراسة  ٤

.شریف احمد الطباخ، الموسوعة الشاملة في الدفوع ١٢٤، ص٢٠١٧، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١مقارنة)، ط
  .٢٦٠، ص٢٠١٤المدنیة، دار العدالة، مصر، 
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یلھ لا یجوز رد دعوى المدعي بتصدیق طلاقھ من زوجتھ المدعى علیھا بحجة ان وك
العام الذي اقام الدعوى غیر مخول صراحة بتصدیق الطلاق طالما ان المدعي حضر 
الجلسات الأولى للدعوى وذلك لان دعوى تصدیق الطلاق من دعاوى الحسبة المتعلقة 

  .  )١(بالحل والحُرمة "
وجدیر بالذكر ان محكمة التمییز الاتحادیة قبلت وناقشت دفوعا موضوعیة 

مرة ولم یسبق ان اثارھا الخصم الممیز عند نظرھا دعواه في  اثیرت امامھا لاول
)  ٢٠٩/٣المحكمة المختصة ، وفي ذلك خروجا عن قواعد عامة قضى بھا نص المادة ( 

لا یجوز احداث دفع جدید ولا ایراد ادلة  من قانون المرافعات المدنیة مفادھا انھ : (
یزاً باستثناء الدفع بالخصومة جدیدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمی

) ، فـ "صدور الحكم غیابیاً والطعن بھ تمییزاً  والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى
دون الاعتراض علیھ امام ذات المحكمة التي أصدرتھ ، وحیث لا یجوز احداث دفع 
جدید امام المحكمة المختصة بنظر الطعن التمییزي باستثناء الدفع بالخصومة 

) مرافعات مدنیة  ٣/ ٢٠٩وسبق الفصل بالدعوى طبقاً لإحكام المادة (  والاختصاص
ولعدم ورود أي دفع من الدفوع المشار الیھا في المادة المذكور ، قرر رد الطعن شكلاً 
وتحمیل الممیز علیھ رسم التمییز ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد ان ھناك ما 

لتعلق موضوع الدعوى بالحل والحُرمة واستناداً یستوجب اجراء التدقیقات التمییزیة 
) مرافعات مدنیة ، لمخالفة الحكم الممیز لإحكام الشرع والقانون  ٢٩٩لأحكام المادة ( 

  . )٢(مما یقتضي نقضھ وتصویبھ"
وأخیراً فإنَّ ھنالك دعاوى لا یمكن إبطالھا حتى وإن كانت المرافعة تجري 

ھو الحال بالنسبة لدعوى التفریق التي تقیمھا الزوجة التي  غیابیاَ لتعلقھا بالنظام العام كما
أشھرت إسلامھا على زوجھا غیر المسلم، أو الدعوى التي تقام للتفریق بسبب الرضاع، 
وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز العراقیة بأنّھ:" لا یجوز إبطال عریضة دعوى إثبات 

تبلیغ المدعى علیھا والتثبت من إیقاع  الطلاق لتعلق ذلك بالحل والحرمة وعلى المحكمة
  .٣الطلقة الرجعیة الواحدة وحصول الرجعة خلال مدة العدة"

تتجاوز دعاوى الحِل والحُرمة بعض قواعد الأھلیة والخصومة كشرطین لقبول 
، بتقریر المخاصمة الشخصیة للخصم في الدعوى )٤(الطعن، باعتبار القانون یعده دعوى

، فیما المقتضى القانوني یتطلب نصب  )٥(نع ( عقوبة السجن مثلا )ولو اصیبت أھلیتھ بما

                                                        
  غیر منشور. ١٩٨٥/  ٨/  ٢٥في  ٨٥/  ٨٤/ شخصیة /  ٢١٧٥) ینظر: قرار محكمة التمییز في العراق المرقم ١(
/ ١/ ٢٩في  ٢٠٢٠الشخصیة والمواد الشخصیة / / ھیئة الأحوال ١٥٢٦) ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ٢(

 أشار الیھ  غیر منشور. ٢٠٢٠
نقلا عن: د. اجیاد ثامر نایف الدلیمي، أحكام التنازل وإبطال  ٥/١٠/١٩٨٣في  ٩٨٤-٨٣/ شخصیة/ ٥٦٠رقم القرار  ٣

، ٢٠١٨والتوزیع، مصر،  ، المركز العربي للنشر١عریضة الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)، ط
 .٤٤ص

  ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ.١٧٣) وھو مضمون حكم المادة (٤(
 ٩٧فاذا صدر حكم على شخص بعقوبة جنایة فأنھ یُستتبع بحكم القانون بعدم إمكانیة مخاصمتھ شخصیاً . فقد نصت المادة (  )٥(

لمؤقت یستتبعھ بحكم القانون ... حرمان المحكوم علیھ من إدارة أموالھ أو ) عقوبات عراقي ( الحكم بالسجن المؤبد أو ا
التصرف فیھا بغیر الإیصال والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصیة أو المواد الشخصیة ... وتعین المحكمة المذكورة 

 رة أموالھ ... ) . بناء على طلبھ أو بناء على طلب الادعاء العام أو كل ذي مصلحة في ذلك قیماً لإدا
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) من قانون العقوبات رقم (  ٩٧قیماً علیھ لأغراض الخصومة استناداً لأحكام المادة ( 
، ھذا ما قررتھ محكمة التمییز الاتحادیة بحكمھا على حكم قضائي  ١٩٦٩) لسنة  ١١١

شرع والقانون لأنَّ محكمة الموضوع ممیز أمامھا بانھ : " غیر صحیح ومخالف لل
أرسلت ورقة تبلیغ المدعى علیھ إلى إدارة السجن لغرض تبلیغھ إلا انھا لم تطلب تأمین 
احضاره امامھا بغیة الاستماع إلى أقوالھ بصدد الدعوى لتعلقھا بالحل والحُرمة وجواز 

للمخاصمة في القضایا  مخاصمتھ فیھا وان الحكم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة لا تفقده أھلیتھ
الشخصیة البحتة ولا یصح قیام المحكمة بنصب قیم مؤقت علیھ للخصومة والحضور 

  . )١(نیابة عنھ "
والحال كذلك بالنسبة للخصومة ، إذ نجد أن الدعوى المقامة على من لم یبلغ 
سن الرشد لا تردھا المحكمة من جھة الخصومة انما تقوم من تلقاء نفسھا بإكمال 

ومة ودون الحاجة إلى طلب من قبل المدعي بإدخالھا الولي الجبري أو الوصي إلى الخص
جانب المدعى علیھ شخصا ثالث ، فقد جاء بقرار لمحكمة التمییز الاتحادیة : " ... ان 
إقامة الدعوى على المدعى علیھا قبل بلوغھا سن الرشد لا یبرر رد الدعوى وانما 

لـوصي علیھا أو الولي الجبري علیھـا شخصـا ثالثـاً یقتضي ان تكمل الخصومة بإدخال ا
  .  )٢(في الدعـوى إلـى جانبھما اكمالا للخصومة... "

وعلیھ فالقانون یشترط أنْ یكون الطاعن ذا أھلیة عند مباشرتھ لإجراءات الطعن 
والتي تتحقق في الحدود التي یوفر فیھا  ٣بنفسھ بما یطلق علیھ (الاھلیة الإجرائیة)

، ففي حال عدم اكتسابھ تلك الاھلیة یقبل المشرع قیام ( )٤((أھلیة الأداء) القانونیة الطاعن
غیره ) بتمثیل الطاعن في القیام بالعمل الاجرائي ، عندما یكون ھذا الغیر ولیاً او وصیاً 

  .  )٥(او قیماً أو نائبا قانونیا عن الشخص المعنوي
الحسبة بل یكفي توافر أھلیة فلا یشترط توفر الاھلیة الإجرائیة في مدعي 

الإدارة بالنسبة لھ لان دوره في الاحتساب لا یعدو دور الإخبار اما قرار النھي عن الأمر 
فلا فیقوم بھ إلا القاضي، فضلاً ان سن الرشد في الشریعة الإسلامیة تقترن بالبلوغ فھي 

                                                        
، ولھا قرارا  ٢٠٠٨/  ٨/  ٦في  ٢٠٠٨/ أحوال شخصیة / خصومة /  ١٧٩٤محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ینظر: قرار  )١(

اخر اذ جاء فیھ ( ان المحكمة ابطلت عریضة الدعوى دون سند من القانون وعلى فرض ان الخصومة غیر متوجھھ فذلك لا 
ى وانما إلى ردھا من جھة الخصومة فضلاً ان الدعوى متوجھھ ضد المدعى علیھ وان كان محكوم یدعو لأبطال عریضة الدعو

بالسجن مدى الحیاة كون موضوعھا من الحقوق الشخصیة البحتة التي لا تتطلب تنصیب قیم علیھ للدفاع عنھا وحمایتھا ) 
  .١٢٨- ١١٤ید جبار، مصدر سابق، صأشار الیھ نھاد وح ٢٠١٤/  ١١/  ٥، في  ٢٠١٤/ ش /  ٦٧٣قرارھا المرقم 

وكذلك قرارھا المرقم  ٢٠٠٧/  ٧/  ٣في  ٢٠٠٧/ شخصیة أولى /  ٢١٠٢ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  )٢(
جاء فیھ ( ... ان محكمة الموضوع قبلت دعوى المدعیة رغم عدم  ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢١في  ٢٠٠٨/ شخصیة أولى /  ٣٧٠٩

  ن الواجب ادخال ولي امرھا شخصا ثالثا بجانبھا اكمالا للخصومة ... ) غیر منشور.بلوغھا سن الرشد وكا
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، ١د. جمال أحمد ھیكل، الاتفاق الاجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط  ٣

 .٢٣٤، ص٢٠١٤مصر، 
، ص  ١٩٨٠نون المرافعات الجدید ، دار الفكر العربي ، الإسكندریة ، ) د. عبد الباسط جمیعي ، مبادئ المرافعات في قا٤(

٣٥٧  .  
تقف المدة القانونیة اذا توفى المحكوم علیھ او فقد اھلیتھ  -١) من قانون المرافعات المدنیة (١٧٤) فقد نصت المادة ( ٥(

لا یزول وقف  -٢ء المدة القانونیة للطعن . للتقاضي او زالت صفة من كان یباشر الخصومة عنھ بعد تبلغھ بالحكم وقبل انقضا
المدة الا بعد تبلیغ الحكم الى الورثة او احدھم في اخر موطن كان للمورث او موطن من یقوم مقام من فقد اھلیتھ للتقاضي او 

دار الفكر  ، ١صاحب الصفة الجدیدة ) ، كذلك ینظر: د . إسماعیل إبراھیم البدوي ، طرق الطعن في الاحكام الإداریة ، ط 
 .  ٣٩، ص ٢٠١٢الجامعي ، الإسكندریة ، 
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دارة التوفیق بین تفارق عن سن الرشد في القانون ولعل من شأن الاقتصار على أھلیة الإ
  . )١(النظامین

تُعد المصلحة شرط لقبول الطعن ابتداءً واستمراراً ، وقد استقر القانون والفقھ 
والقضاء على انھ : " لا دعوى ولا طلب ولا طعن دون مصلحة " وان " المصلحة مناط 

. والمصلحة في دعاوى الحِل والحُرمة تتسع من الخصوم لإطار أعم  )٢(الدعوى "
عى فیھ مصلحة المجتمع ، الامر الذي ینسجم مع فكرة النظام العام مما یدفع القضاء یرا

) من قانوننا  ٢/ ١٣٠للتدخل في إدارة تلك الدعاوى ، كما ینطق بھ نص المادة ( 
  المدني.

  الفرع الثاني: الطعن لمصلحة القانون
ھ أوجد المشرع طریقا (استثنائیا) للطعن بھا رسمھ ( بخصوصیة ) فأتاح

بحصریة لـ (رئیس الادعاء العام) وامام محكمة التمییز في قرارات بنیت على مخالفة 
الأحكام الشرعیة باعتبارھا صورة من صور خرق القانون وبمدد قانونیة خاصة، حیث 

اذا تبین لرئیس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم  على أنَّھ ( ٣نص القانون 
 عنده الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فواتاو قرار صادر . . . یتولى 

المدة القانونیة للطعن اذا لم یكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فیھ او قد تم الطعن فیھ 
، وباستقراء قرارات قضاء محكمة التمییز یثبت لنا أنَّھا ورد الطعن من الناحیة الشكلیة )

ة قد تشكل خرقاً للقانون ، لیأتي دور الادعاء العام قد اعتبرت مخالفة احكام الحِل والحُرم
ممثلا برئیسھ في الطعن فیھا ، فقد قضت : " ان رئیس الادعاء العام یطعن لمصلحة 
القانون بالحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصیة في النجف . . . وحیث ان المحكمة 

توى على خرق للقانون أصدرت حكمھا دون ملاحظة الأمور المتقدمة مما یكون قد اح
  . )٤(لتعلق ذلك بقضایا الحِل والحُرمة..."

وحیث أنَّ محكمة التمییز الاتحادیة تعتبر إھدار خصوصیة دعاوى الحِل 
والحُرمة مخالفة للقانون كما ھو واضح في قرارھا الذي جاء فیھ : "الطلاق رفع قید 

/ أولا من قانون ٣٤ة الزواج ولا یقع إلا بالصیغة المخصوصة لھ شرعا وفق الماد
فإذا صدر الحكم المطعون فیھ دون مراعاة  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الأحوال الشخصیة رقم 

الجوانب الشرعیة والقانونیة فأن ذلك یشكل خرقاً للقانون لتعلق قضایا الحِل والحُرمة 
، وكذلك في قرار لمحكمة إقلیم كردستان قضت فیھ انھ: "یجب ان یثبت )٥(بالنظام العام"

لاق بالصیغة المخصوصة لھ شرعاً وقانوناً وحیث ان المحكمة لم تتحقق من ذلك الط
ولتعلق الامر بالحل والحُرمة فإن الحكم المطعون فیھ یتضمن خرقاً للقانون یوجب نقضھ 

                                                        
 

 .  ١١٩، ص ١٩٩٠، منشأة المعارف ، الإسكندریة  ١٥)د . احمد أبو الوفا ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط ٢(
 .٢٠١٧) لسنة ٤٩/ ثانیا/ أ من قانون الادعاء العام رقم (٧لاحظ المادة  ٣
أشار الیھ  نھاد  ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٠في  ٢٠١٠/ الطعن لمصلحة القانون /  ٧٠دیة المرقم ) ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحا٤(

الذي جاء فیھ:"  ١٤٧/٢٠١٧. ولاحظ أیضا قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ١٣٢- ١٢٨وحید جبار، مصدر سابق، ص
وى التي تتعلق بالحل والحرمة ولو یحق لأي من اطراف الدعوى او عضو الادعاء العام الطعن تمییزا في الحكم في الدعا

  . ٣٠/٣/٢٠٢٤، شوھد في www.sirwanlawyer.comانقضت مدد الطعن القانونیة". متوفر على: 
المشاھدي ، أشار الیھ إبراھیم  ١٩٩٣/  ٥/  ٥/ لمصلحة القانون في  ٣ینظر: قرار محكمة التمییز في العراق المرقم  (٥)

  .  ٨٢، ص  ١٩٩٥، بغداد ،  ٢الطعن لمصلحة القانون ، ج 
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ولذلك سمحت للادعاء العام بالطعن لمصلحة القانون في ھذه الدعاوى موافقة  )١("

العام مراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام  للقانون كما في قرارھا: "للادعاء
المتعلقة بالقاصرین والمحجور علیھم والغائبین والمفقودین والطلاق والتفریق والاذن 
بتعدد الزوجات وھجر الاسرة وتشرید الأطفال وایة دعوى أخرى یرى ضرورة تدخلھ 

  .)٢(لق بالحل والحُرمة "فیھا لحمایة الاسرة والطفولة لذلك فلھ الطعن بالدعاوى التي تتع
لھذه وتلك یمكن القول أنّ القاضي فرض في دعاوى معینة مسالك لم یُشر لھا 
القانون إشارة صریحة في خصوص تلك الدعاوى وإنّما اكتفى بوضع الخطوط العریضة 
تاركاً للقضاء وضع ملامح خاصّة لكل دعوى بما یمكن معھ الجزم بأنّ القضاء خلاّق 

لكثیر من طرق الطعن في تلك المسائل على نحوٍ یمكن القول معھ بأنّھ ومبتكر وحدّث ا
خروجٌ عن القواعد العامة المستقرة، فھو یُساھم إذن في تحدیث أسالیب التقاضي بل 
وتطویره بما یواكب عجلة التقدم، لاسیما في مسائل التقاضي الالكتروني الذي شرع 

  .٣ي تطبیقھالقضاء بقبولھ وتلقفھ من الدول التي نجحت ف
من  ومن المفید الإشارة الأخیرة إلى ما یقرره فقھ القضاء إذ یرى أحد القضاة "

المبادئ الأساسیة في إقامة العدالة ھو إن المشرع یحدد طرقا للطعن في الأحكام الصادرة 
وفي ھذا الإطار كان المشرع العراقي قد رسم سلطة القضاء ثم عمد إلى   من القضاء

التقاضي والاختصام، فكان لزاما تحدید طرق الطعن في الإحكام   تنظیم إجراءات
تقسیما لھذه الطرق  ١٩٦٩لسنة  ٨٣فحدد قانون المرافعات المدنیة رقم   والقرارات،

ویلاحظ على ھذا القانون ان بعض   من قانون المرافعات المدنیة ٦٨حددھا في المادة 
ء العام إي دور یذكر في الدعاوى المدنیة ومع ذلك لم یكن للادعا  قواعده من النظام العام

لسنة  ١٥٩ومراقبة نظام المرافعات المدنیة ولكن بعد صدور قانون الادعاء العام رقم 
، فقد اخذ المشرع  ٢٠١٧لسنة  ٤٩الملغي وصدور قانون الادعاء العام رقم  ١٩٧٩

ولكن قد یحدث  التي تتضمن حقوقا للدولة  بمبدأ تدخل الادعاء العام في الدعوى المدنیة
بھ الأطراف   أن یصدر من المحكمة قرار أو حكم و تمر المدة القانونیة للطعن ولا یطعن

وقد تكون في الحكم أخطاء قانونیة، ففي ھذه الحالة لیس من السھل تصحیح الخطأ أو 
إلى إیجاد طریق قانوني جدید   تلافي خرق القانون، لذلك عمدت بعض التشریعات

لقانوني أو الخرق للقانون وھذا الجدید الذي جاء بھ المشرع العراقي في الخطأ ا  لإزالة
والتي نصت على ان یتولى رئیس  ٧في المادة  ٢٠١٧لسنة  ٤٩رقم   قانون الادعاء العام

الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتھاكھ وفقا للقانون و 

                                                        
غیر  ٢٠٠٨/  ٩/  ٢٢في  ٢٠٠٨/ ھیئة الطعن لمصلحة القانون /  ٩محكمة تمییز إقلیم كردستان المرقم ینظر: قرار  (١)

 منشور . 
، مجلة التشریع  ٢٠١٦/  ٣/  ١٦في  ٢٠١٦/ الھیأة الموسعة المدنیة /  ٥١ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  (٢)

 .  ١٧٧، ص  ٢٠١٧والقضاء ، العدد الأول ، السنة التاسعة ، 
المعدل لقانون انشاء المحاكم الاقتصادیة حیث جاء في المادة الخامسة  ٢٠١٩) لسنة ١٤٦كما ھو الحال في القانون رقم ( ٣

لوجیا المعلومات القرارات المنظمة للقید في السجل المشار إلیھ منھ:" یصدر وزیر العدل بالتنسیق مع وزیر الاتصالات وتكنو
) من القانون المرافق وتنظیم إقامة وسیر الدعوى الكترونیاً وإعلانھا وطرق حمایتھا وربط المحاكم الاقتصادیة ١٧في المادة (

یحیى إبراھیم دھشان، الحمایة الجنائیة  الكترونیاً وتلتزم الجھات ذات الصلة بتنفیذھا". وللمزید حول ھذا القانون، یُنظر: د.
 .٢٤٠لبیانات الشركات المقیدة في سوق الأوراق المالیة (دراسة مقارنة)، نشر خاص،  بدون سنة نشر، ص
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م حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن اي إذا تبین لرئیس الادعاء العا
محكمة عدا المحاكم الجزائیة أو في قرار صادر عن لجنة قضائیة أو عن مدیر عام 

من شأنھ الإضرار   رعایة القاصرین أو مدیر رعایة القاصرین المختص أو المنفذ العدل
العام یتولى عندھا إي منھما أو مخالفة النظام   بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال

الطعن في الحكم إذا لم یكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فیھ أو تم الطعن فیھ ورد 
و لا یجوز الطعن لمصلحة القانون وفق إحكام الفقرة (أ) من   الطعن من الناحیة الشكلیة

ھذا البند إذا مضت خمس سنوات على اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعیة 
  لحكم أو القرار المشوب بخرق القانون ھو صدوره مقترنا بأخطاء فادحةوالمقصود با

تنم عن مجانبة جدیة للمبادئ و القواعد القانونیة بكل وضوح و خرق القانون ھو 
بأموال   المخالفة للقانون التي ینتج عنھ ضرر جسیم یمس المصلحة العامة مثل الإضرار

ومن ھذا یتضح   فیما یتعلق بالحل والحرمة  الدولة كمخالفة قانون الأحوال الشخصیة،
لا یقتصر على الدعاوى التي تتعلق بأموال الدولة بل یجوز   إن الطعن لمصلحة القانون

بالنسبة لدعاوى   كذلك إذا كان ھناك خرق للقانون أو للنظام العام أو الشریعة الإسلامیة
وإن   قھ بحقوق الأفرادمن تعل  التي تتعلق بمصلحة المجتمع أكثر  الأحوال الشخصیة

لمبدأ الطعن لمصلحة القانون ھي توفیر ضمانة تشریعیة لتدارك ماقد   الغایة الأساسیة
یحیق من اضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح أخرى للدولة وتداركا من المشرع 

   والطعن  في حكمھم  العراقي لمقاصد أخرى من بینھا رعایة حقوق القاصرین ومن
  ن لیس من الطرق القانونیة المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیةلمصلحة القانو

وأن یتضمن الحكم أو القرار المطعون فیھ حالة مخالفة أو خرقا للقانون و الاضرار 
وأن یقتصر الطعن لمصلحة القانون على الأحكام والقرارات   بمصلحة الدولة وبأموالھا

الاحكام   لجزائیة ویترتب على ذلك عدم شمولالتي تصدرھا أیة محكمة عدا المحاكم ا
  وأن یكون الحكم أو القرار المطعون فیھ لمصلحة القانون  الصادرة من المحاكم الجزائیة

قد اكتسب الدرجة النھائیة بمضي المدة القانونیة للطعن دون أن یقع علیھ طعن ممن لھ 
ي أخذت بنظام أو بمبدأ ولقد حددت التشریعات العراقیة المتعاقبة والت  مصلحة فیھ

بالأحكام والقرارات لمصلحة القانون الإجراءات التي ینبغي على الادعاء العام   الطعن
لسنة  ١٥٩من اجل رفع الطعن لمصلحة القانون وكان قانون الادعاء العام رقم   إتباعھا
الملغي ینص على أن الطعن لمصلحة القانون یتم من قبل رئیس الادعاء العام  ١٩٧٩

مام محكمة التمییز ویتم النظر بالطعن من قبل ھیئة خماسیة في محكمة التمییز الاتحادیة ا
إلا إن القانون الجدید لم یبین الجھة التي یقدم إلیھا الطعن لمصلحة   وفقا للقانون الملغي

من قانون  ١٧على خلاف القانون الملغي، لاسیما ان المشرع العراقي في المادة   القانون
 ١٥٩تنص على أن یلغى قانون الادعاء العام رقم  ٢٠١٧لسنة  ٤٩العام رقم  الادعاء
وتبقى التعلیمات الصادرة بموجبھ نافذة إلى حین صدور ما یحل محلھا أو  ١٩٧٩لسنة 

یلغیھا وعدم ذكر الجھة التي یقدم إلیھا الطعن لمصلحة القانون وھذا نقص تشریعي یجب 
إن المشرع العراقي قد أورد مصطلحا عاما لخرق  كما  تداركھ من قبل المشرع العراقي

ولم یحصرھا وھذا التوجھ من قبلھ   القانون و لم یحدد حالات الطعن لمصلحة القانون
موفق لان تحدیده سیصطدم بالواقع العملي في العمل القضائي ومن جھة أخرى لا 
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و   أمثلة  ى سبیلعل  إدارج تلك الحالات في التشریع  لا یمكن  مع المنطق، إذ  یستقیم
نرى ان یصار إلى تعدیل قانون الادعاء العام لبیان الجھة التي یقدم إلیھا الطعن لمصلحة 

  .١القانون"
  الخاتمة

بعد انتھاء رحلة بحثنا ھذا والموسوم بـــ (دور القضاء في تحدیث أسالیب 
  \، وكما یلي:التقاضي: دراسة تحلیلیة)، وصلنّا الآن إلى إیراد أھم النتائج والمقترحات

  : ویمكن إجمالھا كما یلي:أولاً: النتائج
للقضاء دور مھم في تحدیث أسالیب التقاضي فبدلاً من الركون إلى الشكلیة  - ١

والإجراءات الصارمة التي تناولتھا النصوص الإجرائیة صار تلطیف 
الإجراءات القضائیة أمراً ممكناً ومطبقاً لاسیما في الاستفادة من التطورات 

  نلوجیة في ھذا المیدان.التك
رأینا أن محكمة التمییز الاتحادیة اعتبرت أن الاختصاص المكاني في مسائل  - ٢

الدعاوى العقاریة أمرٌ متعلقٌ بالنظام العام، وھذا مخالف لأحكام القانون، كما 
 تبیّن، غیر أنّ المستجدات العامة استدعت ذلك بتقدیر تلك المحكمة.

في دعاوى الحل والحرمة فلا یتقیّد بطلبات للقاضي دور إنشائي ابتكاري  - ٣
الخصوم ولھ أن یتوسع فیھا أو یقضي بما یراه مناسباً لارتباط ھذه الدعاوى 

 بالنظام العام. 
إنّ دعوى تجدید القوة التنفیذیة للأحكام من الدعاوى المستحدثة التي استحدثھا  - ٤

م سقطت قوتھ القضاء وھي مكنة تثبت للخصوم تمكنھم من المطالبة بتنفیذ حك
 التنفیذیة بسبب عدم التنفیذ. 

تبیّن من خلال العرض أنّ القضاء لم ینكر المشرّع دوره وترك لھ مساحة كبیرة  - ٥
لیمارس اجتھاده حتى وصل بھ الأمر إلى تحدیث أحكامھ في مسائل معینة 

 تطلبتھا الضرورة. 
  

 : ویمكن إجمالھا بما یلي: ثانیاً: المقترحات
كام الاختصاص المكاني للدعوى العقاریة لیكون من النظام النص على تعدیل أح - ١

العام فلا یجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتھ سیراً على ھدي القضاء العراقي، 
یعدّ الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالنسبة للدعاوى ولیقرأ بالشكل الآتي:" 

   العقاریة من النظام العام".
المُعدّل  ١٩٨٠) لسنة ٤٥فیذ العراقي رقم () من قانون التن١١٢تعدیل المادة ( -٢

إذا تُرك الحكم أو بخصوص التقادم المسقط للقوة التنفیذیة لتقرأ كما یلي: "
المحرر المودع للتنفیذ ولم یراجع صاحبھ بشأنھ سبع سنوات من تاریخ آخر 

                                                        
كاظم عبد جاسم الزیدي، الطعن لمصلحة القانون لتصحیح الخطأ وتلافي الخروقات وتحقیق العدالة، مقال منشور على موقع   ١

  . ٣٠/٣/٢٠٢٤، شوھد في wwwiraqfsc.iqدیة العلیا الالكتروني: المحكمة الاتحا
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معاملة فتسقط قوتھ التنفیذیة مع إمكانیة إقامة دعوى تجدید القوة التنفیذیة 
 واحدة فقط".  ولمرةٍ

آن الآوان لتنظیم موضوع الحل والحرمة، منعاً للاجتھاد المفرط، وتفریط  - ٣
 المشرع بتنظیمھ. 

 المصادر 
  أولاً: الكتب
) لسنة ٧٨الوسیط في شرح نظام القضاء السعودي الجدید رقم (د. علي رمضان علي بركات،  .١

  .٢٧٧، ص٢٠١٢عودیة، ، مكتبة القانون والاقتصاد، المملكة العربیة الس١ــ، طه١٤٢٨
، ٢٠٢٢، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، ١، طصحة الدعوىأسامة أحمد الصمادي،  .٢

  .٨٩ص
نظرات في الإحالة لعدم الاختصاص القضائي (دراسة فقھیة وتحلیلیة د. محمود مصطفى یونس،  .٣

  .٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١ط مقارنة)،
، المركز القومي ١ط الدفوع الشكلیة في الدعاوى المدنیة (دراسة مقارنة)،د، د. علي غسان أحم .٤

  .٢٠١٦للإصدارات القانونیة، مصر، 
، دار الیازوري ١، طالاتفاقیات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفیق الأسرينور نبیل صنوبر،  .٥

  .٢٠٢٠العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
، دار زھران للنشر والتوزیع، الأردن، ١، طأسباب انقضاء الخصومة، د. أیمن ممدوح محمد الفاعوري .٦

٢٠١٢.  
النظام القانوني لإنقضاء الدعوى الإداریة من دون الحكم د. محمود عبد علي حمید الزبیدي،  .٧

  .٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١طبالموضوع (دراسة مقارنة)، 
 ، كلیة الحقوق/ جامعة المنوفیة.٢تنفیذیة للأحكام، طد. إبراھیم امین النفیاوي، القوة ال .٨
  .٢٠٠٣، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، ٣، ط٢د. أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة، ج .٩

، من المدني المكنة القانونیة بین النظریة والتطبیق في القانونئارام محمد صالح سعید،  .١٠
  .٢٠١٠ونیة، مصر، دون طبعة، مطابع شتات ودار الكتب القان

الاتجاھات العامة في قانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات د. محمد وحید الدین سوار،   .١١
، من دون طبعة، جامعة الامارات العربیة المتحدة/ كلیة الشریعة والقانون، الامارات، العربیة المتحدة

١٩٨٨.  
دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة)، د. محمد بردي راضي، القواعد العامة في تحدید میعاد رفع  .١٢

  .٢٠١٧، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١ط
  .٢٠١٤شریف احمد الطباخ، الموسوعة الشاملة في الدفوع المدنیة، دار العدالة، مصر،  .١٣
محمد صلاح الصاوي، قضیة تطبیق الشریعة بین المبدأ ودعاوى الخصوم، بیت الحكمة،  .١٤

  مصر.
مي، أحكام التنازل وإبطال عریضة الدعوى المدنیة وآثاره القانونیة د. اجیاد ثامر نایف الدلی .١٥

  .٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١(دراسة تحلیلیة مقارنة)، ط
، دار ١د. جمال أحمد ھیكل، الاتفاق الاجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط .١٦

 .٢٠١٤الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، 
د. عبد الباسط جمیعي ، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدید ، دار الفكر العربي ،   .١٧

  .١٩٨٠الإسكندریة ، 
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، منشأة المعارف ، الإسكندریة  ١٥د . احمد أبو الوفا ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط  .١٨
١٩٩٠. 

یدة في سوق الأوراق الحمایة الجنائیة لبیانات الشركات المقد. یحیى إبراھیم دھشان،  .١٩
 نشر خاص،  بدون سنة نشر. المالیة (دراسة مقارنة)،

د. عواد حسین یاسین العبیدي، تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من  .٢٠
 .٢٠١٩، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١النصوص، ط

، المركز ١لشخصیة، طیاسر محمد سعید قدو، أثر الحالات النفسیة في قضایا الأحوال ا .٢١
  .٢٠١٨العربي للنشر والتوزیع، مصر، 

عدنان مایح بدر، دعاوى البداءة وأحكامھا في القانون العراقي ، دراسة للدعاوى المدنیة،  .٢٢
  .٢٠١٩، المكتبة القانونیة، بغداد، ١ط
، المركز ١یاسر محمد سعید قدو، أثر الحالات النفسیة في قضایا الأحوال الشخصیة، ط .٢٣

  .٢٠١٨للنشر والتوزیع، مصر، العربي 
محمد عزمي البكري، دعوى الطاعة وانذار الطاعة والاعتراض علیھ، دار محمود للطباعة  .٢٤

 .٢٠١٦والنشر والتوزیع، مصر، 
، دار الفكر الجامعي  ١د . إسماعیل إبراھیم البدوي ، طرق الطعن في الاحكام الإداریة ، ط  .٢٥

 . ٢٠١٢، الإسكندریة ، 
 . ١٩٩٥، بغداد ،  ٢، الطعن لمصلحة القانون ، ج  إبراھیم المشاھدي .٢٦

 ثانیاً: الرسائل الجامعیة:
رسالة ماجستیر،  انتقال الحق في الخیارات إلى الخلف (دراسة مقارنة)،نور إیاد حسن عبد الصاحب،  -١

  .٢٠٢٢جامعة بغداد /كلیة القانون، 
یذیة للأحكام (دراسة تحلیلیة)، رسالة رواء جمیل عبد عواد، التنظیم القانوني لدعوى تجدید القوة التنف -٢

  .٢٠٢٣ماجستیر، كلیة القانون/ جامعة القادسیة، 
نھاد وحید جبار، النظام القانوني لدعاوى الحل والحرمة (دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي)، رسالة  -٣

 . ٢٠٢١ماجستیر، كلیة القانون، جامعة القادسیة، 
ضي التفسیر المتطور للقانون (دراسة مقارنة)، رسالة كاظم محمد عبد الرضا الكفائي، اتباع القا -٤

  .٢٠٢٢ماجستیر، كلیة القانون/ جامعة القادسیة، 
  ثالثاً: المقالات:

كاظم عبد جاسم الزیدي، الطعن لمصلحة القانون لتصحیح الخطأ وتلافي الخروقات وتحقیق العدالة،  -١
، شوھد في wwwiraqfsc.iq مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادیة العلیا الالكتروني:

٣٠/٣/٢٠٢٤ .  
 رابعاً: القرارات القضائیة: 

  .٢٠٢١/ الھیئة المدنیة،  ٢٨٧٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  -١
  .١٩٩٢)، ١٢-١٠)، مجلة نقابة المحامین، العدد (١٠٥/٩١تمییز حقوق اردنیة ( -٢
  .١١/٤/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة المدنیة/ ٢٨١٨محكمة التمییز بالعدد قرار -٣
  .٢١/١٢/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ الھیئة المدنیة عقار، ٢٨٦٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -٤
  .٢٣/١٠/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/ ٢٦٤قرار محكمة التمییز المرقم   -٥
 . ٤/١/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢/ الھیئة المدنیة/ ٦٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -٦
  .١٩٩٩لسنة  ٥٩منشور في الموسوعة العدلیة العدد  ١٩٩٩یة/ / شخص٦٢٥القرار   -٧
  .٢٠٠٠لسنة  ٦٨منشور في الموسوعة العدلیة العدد  ٨/١/١٩٩٧/ شخصیة في ٣٣القرار   -٨
 ١٢/٣/٢٠١٣في  ٢٦٤٠والقرار رقم  ١٢/١٢/٢٠١١في  ٢٠٠٧/ شخصیة أولى/ ٥٩٤٥رقم القرار    -٩

.  
  . ١٢/٢/٢٠٠٥ق، أحوال شخصیة، جلسة ٧٣لسنة  ٧٦٠طعن رقم  -١٠
ت /  ٢٠١٩/ ھیئة الأحوال الشخصیة والمواد الشخصیة /  ٧٤٧٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد   -١١

  . ٢٠١٩/  ٧/  ٢بتاریخ  ٧٥٢٤



  ١٥٦  
 

ت/  ٢٠١٩/ ھیئة الأحوال الشخصیة والمواد الشخصیة/ ٧٧٥٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد  -١٢
  . ٢٠١٩/ ٧/ ١٥في  ٧٩١٥

  . ١٩٧٢/ ٦/ ٧في  ٧٢/ ھیئة عامة ثانیة / ٧٢ز في العراق المرقم قرار محكمة التمیی  -١٣
 . ١٩٨٥/  ٨/  ٢٥في  ٨٥/  ٨٤/ شخصیة /  ٢١٧٥قرار محكمة التمییز في العراق المرقم   -١٤
في  ٢٠٢٠/ ھیئة الأحوال الشخصیة والمواد الشخصیة / ١٥٢٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -١٥

٢٠٢٠/ ١/ ٢٩ . 
  . ٥/١٠/١٩٨٣في  ٩٨٤-٨٣/ شخصیة/ ٥٦٠رقم القرار  -١٦
 ٢٠٠٨/  ٨/  ٦في  ٢٠٠٨/ أحوال شخصیة / خصومة /  ١٧٩٤محكمة التمییز الاتحادیة المرقم قرار  -١٧

.  
  . ٢٠١٤/  ١١/  ٥، في  ٢٠١٤/ ش /  ٦٧٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -١٨
  . ٢٠٠٧/  ٧/  ٣في  ٢٠٠٧/ شخصیة أولى /  ٢١٠٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم   -١٩
  . ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢١في  ٢٠٠٨/ شخصیة أولى /  ٣٧٠٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم   -٢٠
  ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٠في  ٢٠١٠/ الطعن لمصلحة القانون /  ٧٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -٢١
  . ٢٠١٧لسنة  ١٤٧/٢٠١٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -٢٢
  . ١٩٩٣/  ٥/  ٥/ لمصلحة القانون في  ٣مییز في العراق المرقم قرار محكمة الت -٢٣
/  ٩/  ٢٢في  ٢٠٠٨/ ھیئة الطعن لمصلحة القانون /  ٩محكمة تمییز إقلیم كردستان المرقم قرار  -٢٤

٢٠٠٨.  
،  ٢٠١٦/  ٣/  ١٦في  ٢٠١٦/ الھیأة الموسعة المدنیة /  ٥١قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم   -٢٥

 والقضاء ، العدد الأول ، السنة التاسعة.مجلة التشریع 
 خامساً: القوانین: 

  .١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( -١
  .١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم ( -٢
  .١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ( -٣
 .١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -٤
 .٢٠١٧) لسنة ٤٩عام رقم (قانون الادعاء ال -٥
  المعدل لقانون انشاء المحاكم الاقتصادیة. ٢٠١٩) لسنة ١٤٦القانون رقم ( -٦

 سادساً: المصادر الأجنبیة: 
1-  Pascale Lecocq, Chronique de jurisprudence en droit des biens, 

Anthemis, Paris, 2008. 
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